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الملا: حساب العهد حجر الأساس

في استجواب الحجرف وعلى الوزير صعود المنصة
قال النائــب د.بدر الملا إن 
قضية »حساب العهد« تجسد 
مخالفات دستورية وقانونية، 
مؤكدا ان معالجة وزير المالية 
د.نايف الحجرف لتلك القضية 
لــم تبن على أســس ســليمة 

وقانونية.
واعتبر المــا في تصريح 
بالمركز الإعلامــي في مجلس 
الأمة أن هــذا الملف هو حجر 
الأساس في استجواب الوزير 
الحجرف لأنه يظهر عدم احترام 
الحكومة قرارات مجلس الأمة 
وما يصدره من قوانين، مبينا 
ان هذا البند أسيء استخدامه ما 
أدى إلى تضخمه إلى مليارات 
الدنانير على مدى الســنوات 

الماضية.
وقال: »أعلم أن وزير المالية 
سيقول في جلسة الاستجواب 
إنــه عالــج ملف العهــد وقام 
بتخفيضه، لكن هذا لا يكفي لأن 
تخفيض حساب العهد يجب 
أن يقتــرن بمعالجة ســليمة 

وتسوية قانونية«.
وأكــد وجود أدلة وبراهين 
قوية علــى أن الوزير لم يقم 
الســليمة  الوســائل  باتبــاع 
للتعامل مع هذا الحساب، وأن 
وزراء مالية ســابقين أنشأوا 
لنا ميزانيات أخرى من خلال 
حساب العهد«، مشيرا إلى أن 
الاستجواب سيتضمن أسئلة 

حرجة للوزير.
واستشهد الملا بما ورد في 
تقارير ديوان المحاسبة التي 
تؤكد أن حساب العهد باب من 
أبواب الفســاد يتم من خلاله 
تغطية مبالغ تم صرفها خارج 
إطار الميزانيــة، وتتراكم فيه 

الفواتير سنوات طويلة.
وأوضح الملا أن »هذا الأمر 
ســيفتح البــاب علــى وزراء 
عدة وليس فقط وزير المالية 

تقــدم به هو وزميلــه النائب 
رياض العدساني لوزير المالية 
د.نايف الحجرف والمكون من 5 
محاور يتضمن قضايا واضحة 
تستهدف إصلاح البلد، مؤكدا 
وضوح محاور الاســتجواب 
وعدم وجود أي مباغتة وذلك 
بدليل أن الوزير المستجوب لم 
يتقدم بأي طلب للاستيضاح.
وأضــاف مفصــا محاور 
الاســتجواب أن المحور الأول 
يتعلــق بعدم الالتزام بقواعد 
إعداد الميزانية وعدم تطبيق 
الميزانيــات  إعــداد  قانونــي 
والمراقبــن الماليين على أرض 

الواقع.
إلــى أن تقديرات  وأشــار 
أبواب الميزانية وتنفيذها تمت 
بشــكل غير صحيح، وهناك 
الكثير من المناقلات بين البنود 
تسببت في ظهور قضايا فساد 
من بينها ما تعرف بـ »ضيافة 

الداخلية«.
واشــار الملا الى أن المحور 
الثالث خطيــر ويتعلق فيما 
اصطلــح عليــه بـــ »قروض 
التــي تمنحهــا  الاســتبدال« 
المؤسســة العامــة للتأمينات 
للمواطنــن  الاجتماعيــة 
المتقاعديــن، موضحا ان أكثر 
من 40 ألــف متقاعد تضرروا 
نتيجة فرض فوائد فاحشــة 
تفوق الفوائد التي تتقاضاها 
البنــوك، وبحجــة أن مبالــغ 
القروض فوتت على مؤسسة 

التأمينات عوائد الاستثمار.
واتهــم وزيــر المالية بأنه 
يقف حجر عثرة أمام مصالح 
المتقاعدين نتيجة رفضه تعديل 
التأمينات الاجتماعية  قانون 

في اللجنة المالية.
وحمــل مكتــب المجلــس 
مســؤولية تراجــع ترتيــب 
تقريــر اللجنــة الماليــة على 

ذلك ســيكون اعترافا ضمنيا 
مــن الوزير بصحــة كلامهما، 
متعهدا بأن يكون الرد بالأوراق 

والمستندات.
وأضاف: »لذلك برا بقسمنا 
سنوضح هذا الأمر ليس فقط 
لمجلــس الأمــة ولكن لســمو 
رئيس مجلــس الوزراء الذي 
عليــه أن يعلم بما يجري في 
هيئة الاســتثمار ومــا جرى 
من أخطاء فاحشــة في إدارة 
الاســتثمار وتقاعــس الوزير 
في اتخاذ الإجراءات القانونية 

الواضحة«.
القــرار  أن  الــى  وأشــار 
مــن  الصــادر  التفســيري 
المحكمة الدستورية واضح في 
مســؤولية الوزير عن أعمال 
وزارته وحتى عن أعمال الوزير 
الســابق لــه طالما اســتمرت 
الأخطاء أو الآثــار ولم يتخذ 
الإجراءات القانونية تجاهها.

وأوضح أن المحور الخامس 
من الاستجواب يتعلق بتعمد 
عدم الرد على الأسئلة البرلمانية 
لدرجة أن عدد الإجابات التي 
الوزيــر كانــت  وردت مــن 
)صفرا(، معتبرا أن هذا الأمر 
إخــال مرفــوض بوســيلة 
رقابيــة. وأكد أن على الوزير 
الصعود إلى منصة الاستجواب 
في الجلســة المقبلــة لأن هذا 
الاســتجواب يمــس الشــعب 
الكويتي قاطبة بجميع طوائفه 

وفئاته.
وعن سبب عدم إدراج محور 
)الجمارك( ضمن الاستجواب، 
قال الملا: »أردنا في استجوابنا 
التركيز على القضايا التي تهم 
الكويتي حضرا  كل الشــعب 
وبدوا وكل الفئات، أما الجمارك 
فهي تخص قطاعا معينا وهناك 
نقاش مع الوزير حوله من أجل 

إصلاحه«.

جدول الأعمال، قائلا: »سيكون 
لنا موقف من مكتب المجلس، 
فكأنمــا يراد لهــذا القانون ألا 
يناقــش«. وبين أن هناك 450 
ألــف مواطن يتضــررون من 
الاستثمارات الخاطئة لمؤسسة 
التأمينات، مشددا على ضرورة 
أن توجه الأقساط التي يدفعها 
المواطنون من الموظفين وأرباب 
العمل إلى الوجهة الصحيحة 

للاستثمار.
وذكر المــا بما كان يردده 
لمؤسســة  الأســبق  المديــر 
التأمينات من أن الاستثمارات 
سليمة، والذي يتواجد حاليا 
فــي لندن ولا تقوى الحكومة 
على إعادته للبلاد أو استعادة 
ما تسبب في ضياعه من أموال 

المتقاعدين والموظفين.
ولفت إلى أن المحور الرابع 
يختص بعدم اتباع سياســة 
حصيفة في إدارة الاستثمارات 
التابعة لهيئة الاســتثمار، إذ 
أهدرت كل أســس الاستثمار، 
كاشــفا عن وقائع ستكشــف 
في جلسة الاســتجواب تبين 
أن هناك استهتارا في إدارة هذا 
المرفق الذي لا يخص الشعب 
الكويتي وحده بل يخص أبناء 

وأحفاد الشعب الكويتي.
وقــال: »إذا لــم تكــن لنــا 
كنــواب وقفة جــادة للحفاظ 
علــى المصدر الثانــي للثروة 
بعد النفط ومستقبل الأجيال 
في مواجهة استثمارات تحاط 
بسياج من السرية والغموض 
لإخفــاء الإخفاقات، مؤكدا أنه 
ســيكون هنــاك موقف خلال 
الاستجواب للكشف عن هذه 

الإخفاقات«.
ونبه الملا وزير المالية إلى 
أنــه إذا لم ينــف أي كلمة مما 
العدساني  ســيذكره وزميله 
عند مناقشة الاستجواب فإن 

د.بدر الملا

الذي يجتهد لكن اجتهاده دون 
الطموح، فالمسألة ليست رقمية 
لأن مهمته أن يراقب الصرف 
غير الصحيح وتسوية العهد 
باتباع الطرق القانونية دون 
اســتغلال ثغرات لتخفيضها 
مما يعد معالجة غير سليمة«.

وأضاف: وافقنا في مجلس 
الأمة على اعتمادات تكميلية 
تزيد على المليار دينار لوزارات 
العالــي  الصحــة والتعليــم 
والنفط، وأرجو ألا يقول وزير 
المالية إنه خفض حساب العهد 
بهــذا المبلــغ لأن الأســاس أن 

المجلس هو من وافق.
ودعا الملا إلى عدم الخلط 
المتعمــد بــن مســألة العهــد 
وحاجات الناس لإحراج المجلس 
أمام المواطنين، ومحاولة الإيهام 
أن عدم الموافقة على الاعتماد 
لــوزارة الصحــة  التكميلــي 
مثلا من شأنه إخراج المرضى 
الكويتيين من المستشفيات في 
الخارج، وأن طلبتنا في الخارج 
قــد يتضررون فــي حال عدم 
الموافقة على الاعتماد التكميلي 

للتعليم العالي.
وأكد أن الاستجواب الذي 

لمشاهدة الڤيديو

المطيري يقترح إنشاء شركة مساهمة
كويتية لتقديم خدمات الاتصالات

تقدم النائب ماجد المطيري 
باقتراح بقانون بتعديل بعض 
احكام القانون رقم 26 لســنة 
1996 بتأسيس شركات لخدمات 
الاتصالات اللاسلكية )شركة 
اتصــالات هاتفيــة رابعــة(، 
وجــاءت مــواد المقتــرح على 

النحو الآتي:
مــادة أولــى: تضــاف إلى 
القانون رقم 26 لســنة 1996 
المشار إليه والمعدل بالقانون 
رقم 2 لسنة 2007 مادة جديدة 
برقــم الأولى مكــرر 2 نصها 

الآتي: 
ـ مادة أولى مكرر: استثناء 
من أحكام المادة السابقة تلتزم 
حكومة الكويت بتأسيس شركة 
مساهمة كويتية مقرها الكويت 
غرضهــا تقديم جميع خدمات 
الهواتف المتنقلة وغيرها من 
الخدمــات اللاســلكية بمــا لا 
يتعارض مع أحكام الشريعة 
الإســامية على أن تخصص 

أسهمها على النحو التالي: 
ـ أ/ نســبة 24% للحكومة 

والجهات التابعة لها.
ـ ب/ نســبة 50% تطــرح 
العــام للكويتيين  للاكتتــاب 
وتخصــص لكل منهــم بعدد 
ما اكتتب بــه، فإن جاوز عدد 
الأسهم المكتتب بها عدد الأسهم 
المطروحــة خصصــت جميع 
الأســهم المطروحة بالتساوي 
بين جميع المكتتبين، أما إذا لم 

طرح هذا المــزاد حيث يمتنع 
عنها المساهمة بطريق مباشر 
أو غير مباشر في هذه الشركة.
ـ مــادة ثانيــة: تخضــع 
الشــركة الجديدة للاتصالات 
الهاتفية المتنقلة وقت العمل 
القانــون فــي عملهــا  بهــذا 
ونشاطها لإشراف الهيئة العامة 
للاتصالات وتقنية المعلومات 
فــي كل ما يتعلــق بإجراءات 
تشغيل ومواصفات الأجهزة 
والمدات والتجهيزات المستعملة 
في جميع أوجه نشاطها التي 
يصــدر قــرار منهــا بالقواعد 

المنظمة لذلك. 
ـ وتقــوم الهيئــة بتقــديم 
التســهيلات الفنيــة الممكنــة 
اللازمــة لأداء خدمــات هــذه 
الشركات بتخصيص الترددات 

في نفس الحزم. 
ـ وذلك بتوزيعها فيما بينها 
جميعا على وجه التساوي. 

ـ مادة ثالثة: تلتزم الحكومة 
بتأسيس الشركة المشار إليها 
بالمادة الســابقة خلال ســنة 
من تاريخ العمل بهذا القانون 
ويجوز للحكومة بعد ذلك أن 
تؤسس شــركة أو أكثر وفقا 
لأحكام القانون رقم 26 لسنة 

1996 المشار إليه. 
ـ مادة رابعة: يكون تحديد 
الاشتراكات وأسعار الخدمات 
التي تقدمها الشــركات المشار 
إليها في المادة الســابقة وفقا 

الشركات هي الأغلى عالميا ولم 
تقم أي من الشــركات العاملة 
بتقديم عروض سخية بالمقارنة 
بما نراه خارج الكويت. ونظرا 
لكثرة أعداد المواطنين والانفتاح 
الاقتصادي الذي تتبعه الدولة 
فــي ظل رؤيــة 2035 »كويت 
جديدة« وإحياء لروح المنافسة 
بــن الشــركات العاملــة فــي 
قطاع الاتصالات بما ينعكس 
بالإيجاب على إنعاش الاقتصاد 
الكويتي وخلق روح المنافسة 
في سوق العمل ما ينتج عنه 
استفادة المواطن بأعلى خدمة 
ممكنــة في قطــاع الاتصالات 
حيث إنه أصبح ملحا وجود 
شــركة رابعة تكسر الاحتكار 
مرة أخرى وبقــوة وتخفض 
الأســعار وتحســن الخدمات 
وتخفف الضغط على شبكات 
الاتصالات الثلاثة، فضلا عن أن 
الكويت تستوعب إنشاء شبكة 
اتصالات رابعة لاسيما أن هناك 
دولا اقل مســاحة من الكويت 
وبها أكثر من ثلاثة مشــغلين 
للاتصالات، لــذا فإنني أتقدم 
بالاقتراح بقانون بتعديل بعض 
احكام القانون 26 لسنة 1996 
بإنشاء شركة مساهمة كويتية 
لتقــديم خدمــات الاتصــالات 
للأسباب السالف ذكرها فضلا 
عن المســاهمة في جعل قطاع 
الاتصالات فــي الكويت ينمو 

بوتيرة سريعة جدا.

للضوابــط التــي يصــدر بها 
قرار مــن الهيئــة، وتتضمن 
هذه الضوابــط تحديدا للحد 
الأقصى للاشتراكات وأسعار 
الخدمات وما يجب أن يتمتع 
به المشترك في خدمة الهواتف 
المتنقلة من مزايا. ويجوز بقرار 
من الهيئة إعادة النظر في قيمة 
الاشتراكات والأسعار كل ستة 

أشهر. 
ـ مادة خامسة: لزم الشركة 
بتوظيــف الكويتيــن داخــل 
أفرعها في الكويت بنسبة %70 
ـ مادة سادسة: على رئيس 
مجلس الــوزراء والــوزراء ـ 
كل فيما يخصــه ـ تنفيذ هذا 
القانون، ويعمل به من تاريخ 
نشره في الجريدة الرسمية.

ونصت المذكرة الإيضاحية 
للاقتراح بقانون على الآتي:

حيــث إنــه يعــود توافر 
وسائل الاتصال الجيد والفعال 
على الأفراد والمؤسسات بأثر 
إيجابــي ويرفــع مــن نســبة 
شعورهم بالرضا والراحة وهو 
ما يستحقه المجتمع الكويتي، 
حيــث أصبــح للاتصــالات 
والتكنولوجيا أثر ملحوظ في 
المجتمع وركيزة اساسية من 
ركائز العمل الناجح. وحيث 
إنــه بالرغم مــن وجود ثلاث 
شركات عاملة بقطاع الاتصالات 
إلا أنه لاتزال أسعار الاتصالات 
التــي تقدمها تلك  والخدمات 

24% للحكومة والجهات التابعة لها و50% تطرح للاكتتاب العام للكويتيين و26% تطرح للبيع في مزايدة علنية

ماجد المطيري

يغط الاكتتاب كامل الأســهم 
المطروحة فيطرح للبيع ما لم 
يكتتب به من الأسهم في مزايدة 
علنية وفقا لأحكام البند )ج( 

من هذه المادة.
للمتقاعديــن  ويجــوز 
والمســتحقين عنهــم الراغبين 
فــي الاكتتــاب أن يطلبوا من 
المؤسســة العامــة للتأمينات 
الاجتماعية الاكتتاب عنهم مع 
استيفاء قيمة الأسهم المكتتب 
فيهــا لحســابهم مــن المعاش 

التقاعدي.
ج ـ نسبة 26% تطرح للبيع 
في مزايدة علنية تشترك فيها 
شركات المساهمة المدرجة في 
سوق الكويت للأوراق المالية 
والشركات الأجنبية المتخصصة 
في مجال الاتصالات ويستثنى 
مــن ذلك شــركات الاتصالات 
المتنقلــة القائمــة فــي تاريخ 

الدلال: ما الجهة المسؤولة والمعنية
بمتابعة مؤشر التنافسية العالمية؟

وجــه النائب محمد الدلال 
ســؤالا إلــى وزيــرة الدولــة 
للشــؤون الاقتصاديــة مريم 
العقيل، قال في مقدمته: تناقلت 
وكالات الانباء التقرير السنوي 
العالمية  الأخيــر للتنافســية 
الذي صدر عن المعهد الدولي 
للتنمية الإدارية بسويســرا، 
وقد فوجئنا بنتيجة الكويت 
في مؤشر وتقرير التنافسية، 
حيث خــا التقريــر من ذكر 
اسم الكويت ما يعني تراجع 
الكويت في هذا المؤشر علما بأن 
الكويت تراجعت مراكزها منذ 
عــام 2015 على النحو التالي: 
في 2015 المركز 34 عالميا، 2016 
المركــز 38 عالميا، 2017 المركز 

مؤشر التنافسية الصادر عن 
المعهــد الدولي للتنمية يعني 
تراجعا كبيرا للكويت في أغلب 
الأصعدة التنموية، وعلى الرغم 
من تراجــع الكويت العام في 
تلك المؤشــرات إلا أن الجهود 
الحكوميــة المبذولة لا ترتقي 
للنهوض بمركز الكويت أو أنها 
غير فاعلة أو مجدية. وطالب 

تزويده وإفادته بالآتي:
1 ـ ما الجهة المســؤولة في 
الدولة وبالأخــص في وزارة 
الدولة للشــؤون الاقتصادية 
مؤشــر  بمتابعــة  المعنيــة 
التنافسية العالمية والمؤشرات 
العالمية الأخرى المعنية بالأداء 
التنمــوي وارتباطــه بالأداء 

المركــز 54  52 عالميــا، 2018 
عالميا، وفي العام 2019 خارج 
المؤشر مع الأســف، وخروج 
الكويت من أي مركز يذكر في 

المعنية برفع درجة الكويت في 
مؤشــر التنافسية العالمي مع 
بيان أوجه الضعف والاخفاق 
التــي تتطلب تصديا من تلك 
الجهات تشريعيا وفنيا وإداريا 
وماليــا مــن أجل رفــع مركز 
الكويت في مؤشرات التنافسية 
العالميــة. وما موقــف وزارة 
الدولة للشــؤون الاقتصادية 
من تراجــع مركز الكويت في 
مؤشر التنافسية العالمية خلال 
الســنوات الماضية منذ العام 
2015 حتى تاريخه؟ كما يرجى 
الوزارة  تزويــدي بخطــوات 
الحاليــة والقادمــة للتصدي 
ومعالجــة تراجع الكويت في 

مؤشر التنافسية العالمية.

التنمــوي بالدولة، وفي حالة 
عدم وجود مثل هذه المسؤولية، 
فما أســباب عــدم وجود مثل 
هــذه المهمــة الحيوية في ظل 
تراجع الكويت في مؤشــرات 

التنافسية العالمية؟
2 ـ ما البرامج والمشــاريع 
التــي قامــت بهــا الدولة من 
خلال خطتهــا التنموية لرفع 
درجاتها في مؤشر التنافسية 
العالمية؟ وهل يوجد تواصل 
مع الجهات المختصة التي قامت 
بتقييم الكويت لمعرفة أسباب 
تراجع درجة الكويت؟ وما هي 
ملاحظات تلك الجهات الدولية 
في هذا الشأن؟ ويرجى تزويدي 
بالجهات والأطراف في الدولة 

محمد الدلال

الشاهين: ما خطط القضاء
على تكرر انقطاع الرواتب عن العمال؟

البابطين يسأل عن سبب تخصيص %5
من أرباح »التعاونيات« لدعم المحافظات

وجّــه النائــب أســامة 
إلــى  ســؤالا  الشــاهين 
وزيــرة الدولة للشــؤون 
الاقتصادية مريم العقيل، 
قال في مقدمته: اختار أمين 
عــام منظمة الأمم المتحدة 
الســمو الأميــر  صاحــب 
الشيخ صباح الأحمد قائدا 
إنســانيا عالميــا، واختار 
الكويــت مركزا إنســانيا 
عالميــا. وهــذا التشــريف 
والتكليف العالمي، بجانب 
غيــره وأمثالــه، يحمــل 

الحكومة مسؤولية جسيمة للحرص على 
سمعة الوطن العزيز ومكانته الإنسانية 

العالمية.
وقد لوحظ امتناع كثير من المتعاقدين 
مع الجهات الحكومية عن صرف مرتبات 

عـمـــالهم، مـــما يحــدث 
مشاكل واضطرابات أمنية 
واجتماعية، بجانب مخالفته 
للهــدي النبوي الشــريف 
القاضي بأن »يعطى الأجير 
حقه قبل أن يجف عرقه«.

وطالب تزويده وإفادته 
بالآتي:

الإجــــراءات  مـــــا  ـ   1
والضمـــانات الحاليــة فــي 
الهيئة العامة للقوى العاملة 
للتأكــد من صــرف رواتب 
العمال في العقود الحكومية 

دون تأخير؟
2 ـ مــا خطط الهيئــة والحكومة للقضاء 
على ظاهرة تكرر انقطاع الرواتب عن العمال 
لشهور طويلة مما يعرض المرافق العامة لخطر 
التوقف أو الاضطراب بسبب إضراب العمال؟

وجه النائب عبدالوهاب 
البابطين ســؤالا إلــى وزير 
الشــؤون الاجتماعية سعد 
الخــراز قــال فــي مقدمته: 
بالإشــارة إلى المادة 55 من 
القرار الوزاري رقم )16/ت( 
لســنة 2016م بشأن تنظيم 
العمل التعاوني، والتي نصت 
على تخصيص نسبة )5% من 
أرباح الجمعيات التعاونية 
الدولــة،  لدعــم محافظــات 
وحيث تعــد ـ الأخيرة ـ من 
أجهزة الدولة التي تنضوي 

تحت مظلة مجلس الوزراء، وجهازا تنفيذيا 
يجب على الدولة تمويله من الميزانية العامة، 
وكانت الجمعيات التعاونية في الوجه الآخر 
من قبيــل جمعيات النفع العــام التي تقوم 
بإدارة أموال المساهمين، وهي بطبيعتها أموال 

خاصة لا شــأن لها بالأموال 
العامة، كما أنهــا كيانات لا 
تهدف إلى تحقيق الربح بقدر 
نهوضها بالمبادئ التعاونية، 
وهو ما يستوجب صون تلك 
الأموال من الضياع، ولا تعدو 
ما نصت عليه المادة سالفة 
البيان من تخصيص نسبة 
الدعم للمحافظات إلا وجها 
من أوجه الافتئات من خلال 
الأمــوال الخاصــة  تمويــل 
وليــس  العامــة  للأمــوال 
العكــس. وطالــب بتزويده 
وإفادته بالآتي: ما ســبب تخصيص نســبة 
الـــ 5% من أرباح الجمعيات التعاونية لدعم 
المحافظات؟ وما الأوجه والقنوات التي تصرف 
فيها تلك المبالغ؟ وما النفع الذي يعود على 
المنطقة وعلى المساهم جراء هذا التخصيص؟

أسامة الشاهين

عبدالوهاب البابطين

المويزري: ما أسباب عدم حل قضية البدون؟
النائــب شــعيب  وجــه 
المويــزري 4 أســئلة. الأول 
منها إلى نائب رئيس مجلس 
الداخلية  الــوزراء ووزيــر 
الشيخ خالد الجراح قال في 

مقدمته:
1 ـ يعلــم الجميع ســواء 
داخل الكويت أو خارجها عن 
مشكلة البدون أو ما يسمى 
غيــر محددي الجنســية أو 
المقيمين بصورة غير قانونية، 
وقد تسبب عدم قيام السلطة 
التنفيذية بحل هذه المشكلة 

في وقوع الظلم على بعض المستحقين منهم 
للجنسية وتسبب أيضا في وقوع الظلم على 
الدولة بســبب وجود غير المستحقين الذين 
نجهل من هم، مما قد يتسبب في ظهور مشاكل 
أمنية خطيرة في أي وقت من الاوقات، وأضف 
على ذلك ما تسبب به استمرار هذه المشكلة 
وعدم حلها من تشــويه لسمعة الكويت في 
المحافل الدولية، فما سبب عدم حل هذه المشكلة 
وما أهداف السلطة التنفيذية من استمرارها؟

2 ـ صدر المرسوم الأميري رقم 476 لسنة 
2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع 
المقيمين بصورة غير قانونية، فما الإجراءات 
التي قامت بها هذه اللجنة التي أنشئت فقط 
من أجل معالجة هذه المشــكلة المستمرة منذ 
سنوات عديدة، وقد صرحت الحكومة والكثير 
من المســؤولين في الدولة واللجنة لوسائل 
الاعلام المختلفة عــن نوايا الحكومة الجادة 
لحل هذه المشكلة، ولكن لغاية تقديم سؤالنا 
هذا لا نرى أي حل أو معالجة لهذه المشكلة، 
فهل الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية جادة 
فــي معالجة هذه المشــكلة؟ ومــا إجراءاتكم 
التــي اتخذتموها كوزيــر للداخلية لمعالجة 

هذه المشكلة؟
3 ـ صــرح بعض المســؤولين في الجهاز 
المركــزي للمقيمــن بصــورة غيــر قانونية 
باكتشــاف الجهــاز )حســب تصريحاتهم( 
لجنســيات عــدد مــن المســجلين لديــه، فما 
الاجــراءات التي تم اتخاذها بهذا الخصوص 
تجاه من تم اكتشاف جنسياتهم؟ هل تم رفع 
أو تعديل هذه الأســماء فــي قاعدة البيانات 
الخاصــة بالجهاز المركــزي، وهل تم منحهم 
إقامة رسمية أو إبعاد من عليهم سوابق من 

هذه الاسماء التي تم اكتشاف جنسياتها؟
ووجه الســؤال الثاني إلــى وزير الدولة 
للشؤون الاقتصادية مريم العقيل سألها فيه 

عن الآتي:
1 ـ هل يقوم ديوان الخدمة بتسجيل واعتماد 
معاهد خاصــة لتقديم دورات تدريبية؟ وما 
الدورات التدريبية التي تقدمها هذه المعاهد؟ 
وما الآلية والشــروط والضوابط لتســجيل 
واعتماد هذه المعاهد لدى ديوان الخدمة المدنية؟

2 ـ هل هذه المعاهد مرخصة من قبل الجهات 
المختصة في وزارة التربية والتعليم العالي 
ووزارة التجارة لعقد الــدورات التدريبية؟ 
مع تزويدي بكشــف يتضمن أسماء المعاهد 
التي تم تســجيلها واعتمادها من قبل ديوان 
الخدمة المدنية في الفترة من 2015/1/4 حتى 
تاريخ تقديم هذا السؤال وصورة من الرخص 
الصــادرة مــن الجهات المختصــة لكل معهد 

من المعاهد.
3 ـ هل صحيــح أن ديوان الخدمة رفض 
النظر أو اعتماد أكثر من 3000 شهادة لأبنائنا 
ولبناتنــا الطلبة لــدورات تدريبية صادرة 
من مختلف المعاهد الكويتية خلال السنتين 
الماضيتين؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فما أسباب 

عدم اتخاذ ما يلزم بهذه الشهادات؟
4 ـ هل تسبب عدم اتخاذ الديوان الاجراءات 

المطلوبة تجاه هذه الشهادات 
أثــر فــي تأخيــر أو ضياع 
الفرص الوظيفية للكويتيين 
من أصحاب هذه الشهادات، 
ومن يتحمل مسؤولية هذا 
التعطيــل والضــرر الناتج 

عنه؟
الديــوان  ـ هــل قــام   5
بالموافقة لأي جهة حكومية 
بتلقــي أو المشــاركة فــي 
الــدورات التدريبيــة التــي 
تقيمهــا المعاهد المحلية؟ إذا 
كانت الإجابة بنعم فما هذه 
الدورات ومدتها والتكلفة؟ تزويدي بكشــف 

يتضمن أسماء هذه المعاهد.
كما وجه ســؤاله الثالث إلى وزير الدولة 

للشؤون الاقتصادية سألها فيه عن الآتي:
1 ـ هــل لوجــود ديــوان الخدمــة المدنية 
ضرورة؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فما مبررات 
وضرورة وجوده وما المهام المناطة به والموكلة 
اليه والتي لا تستطيع الجهات الأخرى التابعة 
لمختلــف وزارات الدولــة القيام بما يقوم به 

هذا الديوان؟
2 ـ مــا مصاريف ديــوان الخدمة المدنية 
للسنوات المالية 2018/2017 و2019/2108، مع 

تزويدي بالتالي:
٭ كشــف يتضمن إجمالي رواتب ومكافآت 
رئيس ووكيل الديوان والوكلاء المساعدون.
٭ تكاليف الدورات التدريبية داخل وخارج 
الكويــت لموظفــي الديوان لكل مــن الوكلاء 
المســاعدين والمديريــن والمراقبين وتزويدي 
بكشف يتضمن الاسم ـ المنصب ـ نوع الدورة 
التدريبيــة والدولة التي تم الإيفاد وتاريخه 

ومدة الدورة.
3 ـ ما العقود التي وقعها الديوان ســواء 
بشــكل مباشــر أو بممارســات ومناقصات 
وقيمة كل عقــد ومدته في الفترة من تاريخ 
2015/1/4  حتــى تاريخ تقديم هذا الســؤال؟ 

تزويدي بنسخه من هذه العقود.
كما وجه ســؤاله الرابع إلى وزير الدولة 
للشــؤون الاقتصادية مــريم العقيل قال في 
مقدمتــه: فــي ظل الظــروف المالية الســيئة 
لمعظم الأسر الكويتية بسبب أزمة القروض 
التي يعاني منها معظم الكويتيين، وارتفاع 
تكاليف المعيشــة، وتعمــد الحكومة تعطيل 
حصول الاسر على سكنا يأويها مما أجبرها 
على الاستئجار، ومبلغ الاعانة الذي يصرف 
للطلبة لا يكفي لتعبئة وقود سياراتهم يرجي 

الإجابة عن التالي:
1 ـ مــا الســبب والهدف من منــع أبنائنا 
الطلبة في الجامعة من العمل أثناء الدراسة 

والجمع فيما بين الدراسة والعمل؟
2 ـ لمــاذا لا يقوم الديوان بالتنســيق مع 
الجهــات الحكوميــة لتوظيــف الكويتيــن 
والكويتيــات بوظيفه أخرى غيــر الوظيفة 
الأساســية مما سيســاهم في سرعة الإنجاز 
وضمــان توفيــر العيــش الكــريم للأســرة 

الكويتية؟
3 ـ عند مراجعتنا للحساب الختامي للجهات 
الحكوميــة وجدنا أن هنــاك 13 ألف وظيفة 
شاغره، فهل لدي المسؤولين في الديوان علم 
بهذا الكم الكبير من الشواغر الوظيفية؟ إذا 
كانت الإجابة بنعم، فما ســبب وجود قوائم 
الانتظار في ديوان الخدمة المدنية للحصول 
على الوظيفة، وإذا كان المسؤولين في ديوان 
الخدمة لا يعلمون عن هذه الشواغر فما هي 

ضرورة وجودهم ووجود هذا الديوان؟
4 ـ هل خالف ديوان الخدمة المدنية نصوص 
المواد 8 و9 و26 و41 من الدســتور ومذكرته 

التفسيرية؟ يرجى الإجابة بنعم أو لا.

سأل العقيل عن منع الطلبة في الجامعة من العمل أثناء الدراسة

شعيب المويزري


